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رسـالة مؤرخـة ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

مكافحة الإرهاب    
 .(S أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (2002/629/

وقد تسلمت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من مولدوفا عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأغدو ممتنا لو تفضلتم باتخاذ الترتيبـات لتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن 
وثائق مجلس الأمن. 

 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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  المرفق 
رسـالة شـفوية مؤرخـة ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلــس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 البعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى الأمم المتحدة 
ـــة مجلــس  ـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة مولدوفـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى لجن
الأمن المنشأة عملا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب، وتتشـرف بـأن تحيـل 
إليــها المعلومــات الإضافيــة الــتي طلبتــها اللجنــــة في ســـياق القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـــر 

الضميمة). وكان الطلب المذكور قد قُدم عقب تسلم التقرير المقدم من جمهورية مولدوفا. 
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 الضميمة 
ـــة مولدوفــا إلى لجنــة مكافحــة  تقريـر تكميلـي مقـدم مـن حكومـة جمهوري
الإرهاب استجابة للرسـالة المؤرخـة ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ الـواردة مـن 

  رئيس اللجنة 
إن جمهورية مولدوفا ملتزمة التزاما كاملا بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وبالتعـاون 
مع الأمم المتحدة ودولها الأعضـاء، ولا سـيما مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب الـتي أنشـأها مجلـس 

الأمن في قراره ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، قدمت حكومة جمهورية مولدوفا تقريـرا إلى لجنـة 
مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، لمكافحة الإرهاب، يبسط ما اتخذت مولدوفا مــن خطـوات 
تنفـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) وتتوافـق معـه. وفي ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، طلبــت 
لجنة مكافحة الإرهاب مـن مولدوفـا موافاـا بمعلومـات أخـرى عـن المسـائل الـتي تطـرق إليـها 

التقرير. 
وتقدم المعلومات التالية استجابة لطلب لجنة مكافحة الإرهاب. 

 
الفقرة الفرعية ١ (ب) 

يرجى تقديم موجز عن القانون رقم XV-539، المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر  �
ـــات  ٢٠٠١، والمتعلـق بمكافحـة الإرهـاب. ويرجـى أن يتـم في الموجـز، بيـان العلاق
بين القانون والفقرة ٣٦-١ من القانون الجنائي وسائر الفقرات ذات الصلة منه. 
يمثـل قـانون مكافحـة الإرهـاب، في حـــد ذاتــه، الإطــار القضــائي والتنظيمــي لنشــاط 
مكافحـة الإرهـاب في جمهوريـة مولدوفـا، ويمثـل الطريقـة الـتي تنسـق ـا الأجـــهزة المتخصصــة 
بمكافحة الإرهاب الإجراءات التي تتخذها السلطات المركزية والمحليـة، والرابطـات والمنظمـات 
العامة، وصانعو القرارات وغــيرهم مـن الأشـخاص، ويضـم هـذا القـانون أيضـا مـا للأشـخاص 

الذين لهم علاقة بنشاط مكافحة الإرهاب من حقوق والتزامات وضمانات. 
ويشـمل الأســـاس القــانوني لنشــاط مكافحــة الإرهــاب دســتور جمهوريــة مولدوفــا، 
والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، ومبادئ وقواعد القانون الدولي، والمعاهدات الدوليــة الـتي 
تكون مولدوفا طرفا فيها، وقانون مكافحة الإرهـاب، والقوانـين الشـارعة الأخـرى الـتي تنظـم 

العلاقات ذا المعنى. 
ويطبق قانون مكافحة الإرهاب على أساس المفاهيم التالية: 
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الإرهاب – ارتكاب تفجيرات، أو أعمال حرق متعمد، أو أي أعمال أخرى تشـكل 
خطـرا علـى أرواح البشـر أو تسـبب ضـررا ماديـا كبـيرا أو تحـدث عواقـب اجتماعيـة خطــيرة 
ترمي إلى الإخلال بالأمن العام أو ترويع الناس أو حمل السلطات العامة أو بعـض الأشـخاص 

على اتخاذ قرارات معينة، أو التهديد بارتكاب هذه الأعمال للأغراض نفسها. 
 

النشاط الإرهابي – الأعمال التي تشمل: 
التخطيط لعمل إرهابي، أو الإعداد له، أو الشروع في ارتكابه، أو ارتكابه؛  -

التحريـض علـى القيـــام بعمــل إرهــابي، أو علــى اســتعمال العنــف ضــد أشــخاص أو  -
كيانات، أو على تدمير ممتلكات مادية لأغراض إرهابية؛ 

إقامة تشكيل مسلح، أو تجمع (تنظيم) إجرامي، أو فريـق منظـم بصـورة غـير قانونيـة،  -
دف ارتكاب عمل إرهابي، والمشاركة في هذا العمل؛ 

تجنيد الإرهابيين أو تجهيزهم أو تدريبهم أو استخدامهم؛  -
تمويل تنظيم إرهابي، أو مجموعة إرهابية، أو إمدادها بمساعدة أخرى.  -

 
النشاط الإرهابي الدولي – الأعمال الإرهابية التي يرتكبها: 

إرهابي أو مجموعة إرهـابيين، أو تنظيـم إرهـابي، علـى أرض دولتـين أو أكـثر، فتلحـق  -
أضرارا بمصالح هذه الدول؛ 

مواطنو دولة ما ضد مواطني دولة أخرى، أو على أرض دولة أخرى؛  -
الحالـة الـتي يكـون فيـها الإرهـابي، وضحايـاه أيضـــا، هــم مواطــني الدولــة نفســها، أو  -

مواطني دولة مختلفة، لكن الجريمة ارتكبت خارج أرض هذه الدول؛ 
 

الأفعال ذات الطابع الإرهابي: 
الفعل الذي يترافق بالشروع في الاستيلاء غير المشروع على طائرة؛  -

الفعل الموجه ضد سلامة الطيران المدني؛  -
الفعل الخطير الذي يشكل اعتـداء علـى حيـاة أو شـخص أو سـلامة أو حريـة أي مـن  -

الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون؛ 
الفعل الذي يستهدف أخذ الرهائن أو خطف الأشـخاص أو احتجـازهم بصـورة غـير  -

مشروعة؛ 
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الفعل المرتكب باستخدام القنابل، أو القنابل اليدوية، أو القذائف، أو الرشاشـات، أو  -
المغلفات، أو الطرود التي يمثل استعمالها خطرا على الأشخاص؛ 

الشـروع في ارتكـاب أي مـن الأفعـال المذكــورة أعــلاه أو الاشــتراك في ارتكاــا، أو  -
الشروع في ارتكاا. 

 
الإرهابي – شخص يقوم بنشاط إرهابي أيا كان شكله. 

اموعة الإرهابية – شخصان أو أكثر يربطهم غرض ارتكاب نشاط إرهابي. 
التنظيم الإرهابي – التنظيم الذي ينشأ بغرض ارتكاب نشاط إرهابي أو التنظيم الـذي 
يقر باللجوء إلى الإرهاب في نشاطه. ويعتــبر التنظيـم إرهابيـا إذا ارتكـب أحـد فروعـه الهيكليـة 

على الأقل نشاطا إرهابيا. 
مكافحة الإرهاب – النشاط المعني بمنع النشاط الإرهـابي وتعقبـه ووقفـه، وبـالتخفيف 

من عواقبه. 
– التدابير الخاصة الرامية إلى وقف عمل إرهابي بغيـة كفالـة  عملية مكافحة الإرهاب 

أمن الأشخاص، وإلى القضاء على الإرهابيين، وإلى التخفيف من عواقبه. 
منطقـة القيـام بعمليـة مكافحـة الإرهـاب – بعـض قطاعـات معينـة مـن منطقـة مــا، أو 
مركبة، أو فناء، أو مبنى أو أي مبان أخـرى والأرض اـاورة لهـا، الـتي يتـم في محيطـها، القيـام 

بعملية مكافحة الإرهاب. 
أخذ الرهائن – قيام إرهـابي أو مجموعـة مـن الإرهـابيين، عـن طريـق اسـتخدام القـوة، 
باحتجـاز بعـض الأشـخاص لحمـل الأفـراد أو الكيانـات أو السـلطات العامــة علــى الاســتجابة 

لمطالبهم. 
وتستند مكافحة الإرهاب في جمهورية مولدوفا على المبادئ التالية: 

الشرعية؛  (أ)
أولوية التدابير المتعلقة بمنع الإرهاب؛  (ب)

لا مناص من المعاقبة على ارتكاب العمل الإرهابي؛  (ج)
الجمع بين الأساليب العلنية والسرية لمكافحة الإرهاب؛  (د)

استخدام مجموعة من التدابير القضائية والسياسية والاجتماعية – الاقتصاديـة،  (هـ)
والوقائية؛ 
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أولوية حماية حقوق الأشخاص الذين يتعرضون للخطر بسبب عمل إرهـابي،  (و)
بما يتم معه الحد من الخسائر في أرواح البشر؛ 

الحد ما أمكن من الإذعان في المفاوضات مع الإرهابيين؛  (ز)
إدارة كل القوات والوسائل المستخدمة في عمليـات مكافحـة الإرهـاب علـى  (ح)

نحو موضوعي؛ 
الحد ما أمكن مـن الإفصـاح عـن الإجـراءات التقنيـة ووسـائل إدارة عمليـات  (ط)

مكافحة الإرهاب والمشاركين فيها. 
وقد نصت المادة ٦٣ من القانون الجنائي على أن الإرهاب يمثل نشـاطا جنائيـا لبعـض 
الأشخاص أو بعض مجموعات مـن الأشـخاص، يرمـي إلى إجـراء تغيـير في جمهوريـة مولدوفـا، 
ـــة والاجتماعيــة الــتي أُنشــئت قانونــا، وذلــك  أو في دول أخـرى، للنظـم السياسـية والاقتصادي
بالتهديد باستخدام العنف أو من خلال اللجوء إلى العنف ضد السكان أو بعـض الأشـخاص، 
وهو أمر يعرض للخطر حقوق الإنسان الأساسية، ولا سـيما حقـه في الحيـاة وحقـه في سـلامة 

شخصه، وحقه في حريته الشخصية. 
ولم يكفل هذا المبدأ مسـؤولية جنائيـة كاملـة بالمقارنـة مـع قـانون مكافحـة الإرهـاب، 
وعليه صيغ، في القانون الجنائي الجديد، من أجـل التخلـص مـن هـذه المفارقـة، مبـدأ الإرهـاب 

وفقا لقانون مكافحة الإرهاب. 
ومن أجل الوصول إلى تطبيق أكثر كفاءة لأحكام المادة ٦٣-١ من القانون الجنـائي، 
ـــانون مكافحــة الإرهــاب بالقــانون رقــم XV-1120، المــؤرخ ١٣ حزيــران/يونيــه  اسـتكمل ق

٢٠٠٢، وذلك بإضافة مادة جديدة في ما يلي نصها: 
ــــف العمليـــات الماليـــة بإيعـــاز مـــن الســـلطات القائمـــة  �المــادة ٨-١ – وق

بالتحقيقات الأولية. 
تلـزم المنظمـات الـتي تضطلـع بعمليـات ماليـة، بنـــاء علــى إيعــاز مــن  (١)
السلطات القائمة بالتحقيقات الأولية بتجميد الحسـابات المصرفيـة والأصـول والمـوارد 
الاقتصادية الأخرى العائدة للأشخاص الذيــــــن يقومــــون بارتكـاب أعمـال إرهابيـة، 
أو بالشروع بارتكاا، أو العائدة للأشخـــــاص الذيـــــن يؤيــــــدون هـــــذه الأعمـال، 
للأشـخاص أو للكيانـات المنبثقـة عـن هـؤلاء الأشـخاص أو الـتي تـدار مـــن قبلــهم؛ أو 
العائـدة للكيانـــــــات أو للأشخاص التي تعمل لصـالح هـؤلاء الأشـخاص أو بإيعـــــــاز 
منهم، بما في ذلك الوسائل المسـتمدة مـن أمـوال يملكـها أو يسـيطر عليـها، بصـــــــورة 
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مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص المذكورون وكـذا معـاونوهم، أو الوسـائل الناشـئة 
عن هذه الأموال. 

وتلـزم المنظمـات الـــتي تضطلــع بعمليــات ماليــة، إنفــاذا لإيعــاز مــن  (٢)
الســلطات الــتي تقــوم بالتحقيقــات الأوليــة، بــإبلاغ الســــلطات في الحـــال بتجميـــد 

الحسابات المصرفية والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى؛ 
تلــزم الســلطات الـــتي تقـــوم بالتحقيقـــات الأوليـــة، كـــل في مجـــال  (٣)
اختصاصـها، باتخـاذ إجـراءات عاجلـة تتعلـق بـالتحقيق في القضيـة الـتي يجـري تعقبـــها، 
وبالقيام لاحقا، بإبلاغ المنظمة، التي كانت تضطلع بالعملية المالية، بالقرار المتخذ�. 

وفي نفس الوقت، ووفقا لنصوص القانون المذكور، اتخذ قراران حكوميان همـا القـرار 
رقم ٧٧٨، المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، والمتعلق بالموافقة على ما يعتـبر قواعـد تنظيميـة 
للفريق التنفيذي في قيامه بعملية مكافحة الإرهـاب، والقـرار رقـم ٨٧٣ المـؤرخ ٨ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٠، والمتعلــق بالموافقــة علــى القواعــد التنظيميــة المتعلقــة بأســلوب التــأهيل الاجتمــــاعي 

للأشخاص الذين عانوا من هجوم إرهابي. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج): 
يرجى تقديم مجمل عـن القـانون رقـم XV-633، المتعلـق بغسـل الأمـوال ويرجـى أن 

يدرج في امل: 
بيـان مـا إذا كـان الالـتزام، المفـروض علـى �المنظمـات الـتي تنفـذ عمليـات ماليــة�،  �
بإجراء تعليق للعمليات المشتبه فيـها وبـالإبلاغ عنـها، يتجـاوز المصـارف والجـهات 
الوسيطة الأخرى في القطاع المـالي التقليـدي، ليشـمل الجـهات الوسـيطة الأخـرى، 

من مثل المحامين؟ 
اعتمد القانون رقــم XV-633، المتعلـق بمنـع ومكافحـة غسـل الأمـوال، في ١٥ تشـرين 
1، المؤرخ  150-XV الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وحينها تم الانتهاء من إعداده وتعديله بالقانون رقم
ـــن إعــداده وتعديلــه بعــد أن  ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. وكـان التعجيـل بضـرورة الانتـهاء م
صدقت مولدوفا، في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، على الاتفاقية الأوروبية لغسل الأموال وتعقّـب 

واحتجاز ومصادرة الإيرادات المتأتية عن نشاط إجرامي لعام ١٩٩٠. 
ووفقا لأحكام المـادة ٣ مـن القـانون المذكـور، يشـمل مبـدأ �المنظمـات الـتي تضطلـع 

بعمليات مالية�: 
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المصارف وفروع المصارف الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى وفروعها؛  (أ)
ـــة، وصنــاديق الاســتثمار،  أسـواق الأوراق الماليـة، وغيرهـا مـن الأسـواق المالي (ب)
وشركات التأمين، والشـركات الائتمانيـة، والمكـاتب التجاريـة للوكـلاء والسماسـرة، وغيرهـا 
من الكيانات والمنظمـات والمؤسسـات (الـتي يشـار إليـها فيمـا يلـي بالمؤسسـات) الـتي تضطلـع 
بعمليــات اســتلام أو إرســال أو تحويــل أو نقــل أو خــزن المــوارد أو قيــم الممتلكــات الماليــة؛ 
ـــوق الملكيــة أو تمنحــها الصفــة القانونيــة؛ والهيئــات الــتي تقــدم  والمؤسسـات الـتي تسـجل حق
المساعدة في شؤون القضاء، والكاتب العدل ومسك الدفاتر والشؤون المالية والمصرفية، فضـلا 
عـن أي مـن الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين، الذيـن يـبرمون المعـاملات، مـا خـــلا النظــام 

المالي – المصرفي. 
بيان ما يشكل عملية مالية مشتبها فيها، و  �

وفقا لأحكام المادة ٥ من القانون، تعتبر عمليات مالية مشتبها فيها العمليات التالية: 
إجـراء عمليـة واحـدة بمـوارد ماليـة نقديـة أو إجـراء عـدد أكـبر مـن العمليــات  (أ)
بـأموال نقديـة في ظـروف تؤكـد غيـاب أي علاقـة بـين هـذه العمليـــات والنشــاط الاقتصــادي 

للعميل؛ 
إيـداع شـخص طبيعـي أو اعتبـاري مبلغـا نقديـا في الحسـاب أو إجـــراء ذلــك  (ب)
الشـخص تحويـلا ماليـا بمبلـغ نقـدي، حـين يوجـد، اسـتنادا إلى مجـال نشـاط الشـخص المذكــور 
وإلى غـير ذلـك مـــن الملابســات، ســبب يدعــو إلى اعتبــار أن المبلــغ المــودع أو المحــول يتنــافى 

وإيرادات الشخص المذكور ووضعه المالي؛ 
تحويل أو استلام مـوارد ماليـة نقديـة مـن جـانب شـخص طبيعـي أو اعتبـاري  (ج)

اعتاد إجراء الاقتطاعات بشيكات أو بحوالات بريدية؛ 
وجود حساب مصرفي للعميل لا صلة له بنشاطه الاقتصادي وتحـول إلى هـذا  (د)

الحساب أموال تزيد مبالغها عن حدود الإبلاغ المقررة؛ 
تحويــل مــوارد ماليــة بموجــب شــيكات إلى حســاب العميــل مــن أشـــخاص  (هـ)

طبيعيين أو اعتباريين شتى لا تقوم بينه وبينهم علاقات تعاقدية أو إنتاجية؛ 
إيـداع مـوارد ماليـة، يعلـن عنـها أـا إيـــرادات، في حســاب العميــل لا تعتــبر  (و)

إيرادات معتادة للعميل؛ 
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شراء أو بيع ممتلكات شخصية في ظروف تشـير إلى طـابع الشـبهة في العمليـة  (ز)
المالية؛ 

حيازة كيانات اعتبارية ممتلكات شخصية بأموال نقدية؛  (ح)
العمليات التي تجـري بشـيكات ماليـة أو غـير ذلـك مـن الصكـوك الـتي تكـون  (ط)

مصدرة لأمر حاملها؛ 
العمليـات الـتي يكـون أحـد طرفيـها مقيمـا في منطقـة في الخـارج أو العمليـات  (ي)

التي تجرى من خلال حسابات لدى مصارف خارجية؛ 
العمليات التي تجرى من خلال شركات و/أو مصارف في بلدان ليس لديـها  (ك)
معايير قانونية لمكافحة غسل الأموال، أو الـتي تكـون المعايـير لديـها غـير كافيـة ـذا المعـنى، أو 
التي تمثل خطـرا مـتزايدا، لارتفـاع مسـتوى الجريمـة والفسـاد فيـها، والعمليـات الـتي تجـرى مـع 

مقيمين في تلك البلدان؛ 
الطلب المقدم للحصول على ائتمان بضمـان يسـتند إلى وثيقـة تشـهد بوجـود  (ل)
ودائع في مصارف أجنبية، في الحالة التي توجد فيها معلومات عن أن هـذه الودائـع ذات طـابع 

مشتبه فيه. 
ــــى الأمـــوال  بيــان مــدى انطبــاق قــانون مكافحــة غســل الأمــوال، ولا ســيما عل �
والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشـخاص الذيـن تربطـهم صـلات 
بأنشـطة إرهابيـة، ولا سـيما في الحـــالات الــتي يكــون فيــها مصــدر هــذه الأمــوال 

والأصول والموارد مصدرا مشروعا. 
وفقا للمادة ٤ من القانون، يتوجب على المنظمات التي تجري عمليات مالية: 

أن تجمـع وتحلـل وتسـجل البيانـات المتعلقـة بعملائـها اسـتنادا إلى وثـائق إثبـات الهويـــة  -
للأشخاص والكيانات؛ وأن تحصل على المعلومات المتعلقة بوثـائق إثبـات الهويـة، الـتي 
يتم على أساسها فتح الحساب أو إتمام العمليـة إذا كـان هنـاك أي شـك في أن هـؤلاء 
العملاء يمثلون شخصا معينا؛ وأن تدقق في الإذن الممنوح للشخص الذي يعـتزم تمثيـل 

المستفيد، وأن تتثبت من هوية ذلك الشخص؛ 
أن تقـوم، في حالـة الكشـــف عــن بعــض الملابســات الــتي تشــير إلى طــابع يدعــو إلى  -
الاشتباه في العملية الماليـة، الـتي تعـد لهـا أو تجريـها أو أجرـا تلـك المنظمـات، بـإبلاغ 

مكتب المدعي العام بذلك في غضون ٢٤ ساعة؛ 
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أن تقوم، بناء على الطلب الكتابي الوارد من مكتـب المدعـي العـام، بتقـديم معلومـات  -
أو وثـائق أو أي مـواد أخـرى تشـير إلى إجـراء عمليـات ماليـة تتجـاوز مبالغـها حــدود 

الإبلاغ المقررة، لا إلى إجراء عمليات مالية مشتبه فيها؛ 
أن تولي اهتماما خاصا للعملاء أو المستفيدين المقيمين الذين يتلقون أمـوالا مـن بلـدان  -
يتم تحديدها على أا ليس لديها معايير قانونية لمكافحة غسل الأموال أو أن ما لديـها 
من معايير ذا المعنى غير كافية، أو أا تمثل خطـرا مـتزايدا، لارتفـاع مسـتوى الجريمـة 
والفساد فيها. وسـيقوم مكتـب المدعـي العـام بجمـع المعلومـات ذات الصلـة وتوزيعـها 

على المنظمات التي تضطلع بالعمليات المالية؛ 
أن تسجل العمليات المالية التي تتجاوز مبالغـها حـدود الإبـلاغ المقـررة أو الـتي يشـتبه  -

فيها؛ 
ـــة أن تضــع  وفي الوقـت نفسـه، يتوجـب علـى المنظمـات الـتي تضطلـع بالعمليـات المالي

وتنفذ برامج لمكافحة غسل الأموال، تشمل على الأقل: 
بلـورة الأسـاليب والإجـراءات والتدابـير المتعلقـة بالمراقبـة الداخليـة، بمـا في ذلـك تعيــين  -
الموظفـين الكبـار المسـؤولين عـن كفالـة امتثـــال سياســات وإجــراءات المنظمــات الــتي 
تضطلـع بالعمليـات الماليـة للاستفسـارات الـتي يقضـي ـا القـانون المذكـــور والقواعــد 
ـــام بقواعــد �أعــرف  التنظيميـة القانونيـة المتعلقـة بمكافحـة غسـل الأمـوال، والتقيـد الت
عميلـك�، مـن أجـل النـــهوض بالمعايــير الأخلاقيــة والمهنيــة في القطــاع المــالي وبغيــة 

الحؤول دون استغلال العناصر الإجرامية للمنظمة عمدا أو عن غير عمد؛ 
أن تعمل على توفير برنامج للتدريب المستمر للعاملين وعلـى اختيـار دقيـق للموظفـين  -

لكفالة تمتعهم بمستوى مهني عال؛ 
أن تلجأ إلى مراجعة الحسابات في ممارستها مراقبة على النظام.  -

ويمكـن النظـر في موضـوع السـؤال في إطـار أحكـام المـــادة ١/٨ مــن قــانون مكافحــة 
الإرهاب، التي استشهد ا في معرض الإجابــة علـى السـؤال المطـروح في إطـار الفقـرة الفرعيـة 

١ (ب) من هذا التقرير. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
يرجى إيراد مجمل عن أحكام شتى القوانين المذكورة في التقريـر والمتعلقـة بـالفقرة  �
الفرعية هذه (خلافا لتلك التي ذُكرت أعلاه) والتي تتصل، على وجـه الخصـوص، 
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بالمتطلبات بموجب هذه الفقرة الفرعية، كما يرجى بيان الصلة التي تربط بـين كـل 
من هذه الأحكام وما بين هذه الأحكام والقوانين المذكورة أعلاه. 

القانون رقم XIII-618، والمؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ والمتعلق بـأمن 
الدولة 

ضمان أمن الدولة: 
يكفل أمن الدولة من خلال إنشاء وتطبيـق الدولـة مجموعـة مـن التدابـير، ذات الطـابع 
الاقتصادي والسياسي والقضائي والتنظيمي وغير ذلك، والمواجهة لكشف الأخطار الـتي ـدد 

أمن الدولة ومنع وقوعها ومكافحتها في حينها. 
 

الأخطار التي دد أمن الدولة: 
الأخطـار الـتي ـدد أمـن الدولـة تشـــمل طائفــة متكاملــة مــن الإجــراءات والظــروف  (١)

والعوامل التي تمثل خطرا على الدولة واتمع والأشخاص؛ 
والخطر البالغ على أمن الدولـة يمثـل: الإعـداد للأعمـال الإرهابيـة ولمحـاولات الاعتـداء  (٢)
على حياة وصحة وحرمة الشخصيات الرسميـة العليـا في الجمهوريـة ومسـؤولي الدولـة 
والقيادات الجماهيرية من دول أخرى أثناء وجودها في جمهوريــة مولدوفـا، وارتكـاب 

تلك الأعمال والمحاولات. 
 

القانون رقم XIII-619، المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ المتعلق بأجـهزة 
أمن الدولة 

أجهزة أمن الدولة هي الأجهزة المتخصصة التابعة للسـلطة التنفيذيـة، والـتي تعمـل، في 
حدود اختصاصها، على كفالة أمن دولة جمهورية مولدوفا. 

ووفقـا للمـادة ١٣ مـن القـانون المذكـور، يتـألف نظـام أجـهزة أمـن الدولـة مـن دائـــرة 
ـــة، وإدارة وحــدات مراقبــة  معلومـات وأمـن جمهوريـة مولدوفـا ودائـرة الحمايـة وحـراس الدول
الحدود، فضلا عن المؤسسات التعليمية والمؤسسات والمنظمات غير العسكرية التابعـة لأجـهزة 

أمن الدولة. 
ولأجهزة أمن الدولة الاختصاصات التالية: 



1202-60237

S/2002/1044

مكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة والفسـاد، الـتي تقـوض أمـــن الدولــة، فضــلا عــن  -
الكشف عن الجرائم الأخرى والحؤول دون وقوعها ومكافحتها، ويقـع أمـر التحقيـق 

فيها ضمن اختصاص أجهزة أمن الدولة؛ 
القيـام، وفـق الشـروط القانونيـة، بتـأمين حمايـة الدولـة للشـــخصيات الرسميــة العليــا في  -
الجمهورية ولمسؤولي الدولة والقيادات الجماهيرية من دول أخـرى أثنـاء تواجدهـم في 

جمهورية مولدوفا. 
 

القــانون رقــم XIII-45، المــــؤرخ ١٢ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٤ المتعلـــق بالأنشـــطة 
التنفيذية للتحقيقات 

تتخذ التدابير التنفيذية لإجـراء التحقيقـات وفقـا للقوانـين النـافذة ومـع التقيـد الكـامل 
ا، ومن أجل أدائها مهامها، يحق للأجهزة التي تقوم بالتحقيقـات التنفيذيـة، مهتديـة في ذلـك 

بالقواعد المتعلقة بالمؤامرة، القيام بما يلي: 
استجواب المواطنين؛  (أ)

جمع المعلومات؛  (ب)
القيام بأعمال البحث والكشف باستخدام الوسائل البصرية؛  (ج)

تعقّب وجمع الأدلة باستخدام الأساليب والوسائل التقنية الحديثة؛  (د)
جمع مواد (عينات) للتحقيق المقارن؛  (هـ)

الحصـول مـن التـداول الحـــر أو المحــدود علــى مقتنيــات ولــوازم، مــن الســلع  (و)
والمنتجات لأغراض المراقبة؛ 

فحص الغايات والأعمال؛  (ز)
التثبت من هوية الأشخاص؛  (ح)

تفتيش المباني والأماكن وقطع الأراضي والمركبات؛  (ط)
فحص الطرود البريدية؛  (ي)

فحص مراسلات المدانين؛  (ك)
اعتراض المكالمات الهاتفية وغيرها من المحادثات؛  (ل)

جمع المعلومات من قنوات الاتصال؛  (م)
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إجراء محادثات مع شخص مشتبه فيه باستخدام جهاز كشف الكذب؛  (ن)
الوسم باستخدام المواد الكيميائية أو مواد أخرى خاصة؛  (س)

التغلغـل بـين موظفـي التنظيمـــات الإجراميــة بصــورة مســتترة أو مــن خــلال  (ع)
أشخاص يتعاونون سرا مع الأجهزة التي تضطلع بنشاط التحقيقات التنفيذية؛ 

مراقبة تحويل الأموال وغيرها من الممتلكات المادية التي جرى ابتزازها.  (ف)
وتكمل الصكوك الثلاثـة التاليـة القوانـين المذكـورة أعـلاه ويـئ إطـارا متينـا لمكافحـة 

الإرهاب. 
مـا الضوابـط الوقائيـة وتدابـير المراقبـة القائمـة حاليـــا لكفالــة ألا تحــول، لأغــراض  �
أخـرى ولا سـيما لتمويـل الإرهـاب، الأمـوال والمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى، الـــتي 

جمعت لأغراض دينية أو خيرية أو ثقافية؟ 
كمـا ذُكـر أعـلاه، في الإجابـات الـواردة تحـت الفقـرة الفرعيـة ١ (ج)، يتوجـب علــى 
جميع المنظمات التي تضطلع بعمليات مالية أن تبلغ عن المعاملات التي يشتبه في أـا ذات صلـة 
بأعمال إرهابية. ووفقا للقواعد الحالية لمكافحة غسـل الأمـوال، يتوجـب علـى هـذه المنظمـات 
أن تحقق في المعاملات التي يشتبه فيها، وأن تبلّغ عنها. ويشمل هذا الأمر واجب الإبـلاغ عـن 
الأموال المقدمة من جمعيـات خيريـة وجمعيـات نظـيرة حـين يشـتبه في أن مـن المحتمـل أن توجـه 

هذه الأموال لأغراض إرهابية. 
يرجى بيان التدابير والصكوك المتاحة لتنظيم شؤون النظم البديلة للتحويلات:  �

وفقا للقوانين الوطنية النافذة، يتولى تنظيم شـؤون نظـام التحويـلات والإشـراف عليـه 
في مولدوفا المصرف الوطني لمولدوفا. وعليه لا توجد نظم بديلة للتحويلات في البلد. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (أ): 

ـــع الكيانــات  يرجـى إعطـاء مجمـل عـن التدابـير، التشـريعية منـها والعمليـة، الـتي تمن
والأشخاص من التجنيد أو جمع الأمـوال، أو التمـاس أشـكال أخـرى مـن الدعـم للأنشـطة 
الإرهابية التي يتم القيام ا داخـل جمهوريـة مولدوفـا أو خارجـها، بمـا في ذلـك، علـى وجـه 

الخصوص: 
القيام، داخل جمهورية مولدوفا أو انطلاقا منها، بالتجنيد أو جمع الأموال والتماس 

أشكال أخرى من الدعم من بلدان أخرى 
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القيـام بأنشـطة تضليليـة، مـن مثـل التجنيـد علـى أسـاس البيـان المقـدم للمجنـد بــأن  �
الغرض من التجنيد (كالتعليم مثلا) يختلف عن الغرض الحقيقي وجمع الأموال مـن 

خلال التنظيمات الرئيسية. 
إن الأحكام الجنائية لمولدوفا، التي تربط المسؤولية الجنائيـة بالأعمـال المرتكبـة لتسـهيل 
الأعمال الإرهابية، تحظر، بصورة مباشرة، التجنيـد للمجموعـات الإرهابيـة. ذلـك بأنـه، وفقـا 
للمـادة ٢ مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب الـتي استشـهد ـا في الإجابـات الـواردة تحـت الفقـــرة 
الفرعيــة ١ (ب)، يعتــبر نشــاطا إرهابيــا أيضــا �التجنيــــد والتجـــهيز والتدريـــب واســـتخدام 

الإرهابيين�. 
وأمـا المـادة ٦٣-١ مـن القـانون الجنـائي �تمويـل الأعمـال الإرهابيـة أو تقـــديم الدعــم 
المادي لها� فإا تربط المسؤولية الجنائية بأي شخص يجمع الأموال أو غيرها من الوسـائل مـن 
أجل استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية. والعقوبـة المنصـوص عليـها تحـت هـذه المـادة هـي 
الســجن لمــدة تــتراوح بــين ١٠ ســنوات و ٢٥ ســنة، مــع مصــادرة الوســائل المخصصــــة أو 

المستخدمة لارتكاب الجرم. 
 

ما الوسيلة التي تمكّن مولدوفا مــن السـيطرة علـى أن تنشـأ أو أن تـدار في الأجـزاء  �
مـن أراضيـها الواقعـة تحـت سـيطرا، مجموعـات مسـلحة يتوقـع لهـا القيـام بأعمـــال 

إرهابية؟ 
في جمهورية مولدوفا ٤ وحدات شبه عسكرية، أُنشـئت في وزارة النقـل والاتصـالات 
السلكية واللاسلكية ووزارة الطاقة، و ١٤٥ سرية تقدم خدمات الأمن والحراسة والتحريـات 
 ،1 10-XIII الخاصة. وتسيطر على نشاطها وزارة الداخلية، وفقا لأحكام قانون الأسلحة رقـم
5، المـؤرخ  63-XV المؤرخ ١٨ أيار/مايو ١٩٩٤ (تم الانتهاء من إعداده وتعديله بالقانون رقم
4، المؤرخ ٣٠ تمــوز/يوليـه ٢٠٠١،  51-XV ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١)، وللقانون رقم

المتعلق بترخيص بعض أنواع الأنشطة. 
 

ما التدابير التي لدى جمهورية مولدوفا لمنع الإرهابيين من الحصول علـى الأسـلحة،  �
ـــها الــتي  ولا سـيما الأسـلحة الصغـيرة أو الأسـلحة الخفيفـة، في الأجـزاء مـن أراضي
تسيطر عليها العاصمة؟ يرجى إيراد مجمـل عـن القوانـين المولدوفيـة المتعلقـة باقتنـاء 

وحيازة واستيراد وتصدير الأسلحة؟ 
إن أسـاس مراقبـة الدولـة لصنـع الأسـلحة والذخـــائر والاتجــار ــا واقتنائــها وحيازــا 
1، المـؤرخ  10-XIII واستخدامها واستيرادها وتصديرها يحـدده القـانون المتعلـق بالأسـلحة رقـم
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56، المـؤرخ ١٩  3-XV ١٨ أيار/مايو ١٩٩٤ (الــذي انتـهى إعـداده وتم تعديلـه بالقـانون رقـم
أيـار/مـايو ٢٠٠١). كمـا أن مولدوفـا، في نفـس الوقـت، طـرف في الاتفاقيـة الدوليـــة المتعلقــة 
بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية الأثـر 
(جنيف، ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠) وكذا في البروتوكولات الأربعة للاتفاقيـة، وكـذا 
في الاتفاقية الأوروبية لمراقبة اقتناء الأفراد وحيازم الأسلحة الناريـة (ستراسـبورغ، ٦ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٧٨). 
وبـذا يقضـي القـانون باسـتصدار ترخيـص لكـل اتجـار بالأســـلحة والذخــائر ويتطلــب 
اقتنـاء أو حيـازة سـلاح نـاري في مولدوفـا ترخيصـا مـن الشـرطة. وتصـدر الـتراخيص بعـــد أن 
تجري الشرطة تحريات شاملة. ولا يسمح للأفـراد إلا بحيـازة الأسـلحة التاليـة: (أ) الدفـاع عـن 
النفس؛ (ب) لأغراض الصيد؛ (ج) لأغراض الزينة أو لهواية جمع الأسـلحة (العـرض لأغـراض 

التباهي)؛ (د) المسدسات العادية والمسدسات المزودة بمخازن ذخيرة دوارة. 
وتسـجل جميـع الأسـلحة العسـكرية في سـجل الأسـلحة التفصيلـــي الرسمــي. وتســجل 
جميع الأسلحة التي يملكها الأفراد في سجل الأسلحة الرسمي. ويتوجـب علـى مـالكي الأسـلحة 
النارية حفظ أسلحتهم في أماكن مأمونة ومغلقة. وإذا ما فقد سـلاح نـاري أو وقـع في حـوزة 
من لا يجب أن تكون لديه فإنه يجب إبلاغ الشرطة بذلك. ويمكـن أن تقـوم الشـرطة بـالتحقق 

من أن الأسلحة محفوظة بصورة أمينة في منازل الأفراد. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب): 
هل لدى جمهورية مولدوفا جهاز مختـص بمكافحـة الإرهـاب، أم أن ذلـك مسـؤولية  �
عـدد مـن الإدارات أو الوكـالات؟ وكيـف يتـم، في الحالـة الأخـــيرة، التنســيق بــين 

مختلف الكيانات؟ 
في ما يلي السلطات الوطنية المخولة القيام بنشاط مكافحة الإرهاب: 

الحكومة هي السلطة الرئيسية المسؤولة عن تنظيـم نشـاط مكافحـة الإرهـاب  (١)
وعن كفالة إجراء ذلك بالقوات والوسائل والموارد اللازمـة. ويتـولى الـس الأعلـى للأمـن في 

جمهورية مولدوفا تنسيق أنشطة كل الكيانات التي تقوم بمكافحة الإرهاب. 
وتشارك السلطات العامة في مكافحة الإرهاب، كل في حـدود الاختصـاص،  (٢)

الذي تحدده التشريعات والقوانين الشارعة الأخرى. 
وفي ما يلي السلطات التي تقوم مباشرة بنشاط مكافحة الإرهاب:  (٣)
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مكتب المدعي العام  (أ)
دائرة المعلومات والأمن  (ب)

وزارة الداخلية  (ج)
وزارة الدفاع  (د)

إدارة قوات الحدود  (هـ)
إدارة الأوضاع الاستثنائية  (و)

دائرة الحماية وحراس الدولة  (ز)
إدارة الجمارك  (ح)

إدارة تكنولوجيات المعلومات.  (ط)
من المقرر أن يتم، في إطار دائرة المعلومات والأمن، ووزارة الداخلية، ودائـرة  (٤)
الحماية، وحراس الدولـة، وإدارة المؤسسـات الإصلاحيـة التابعـة لـوزارة العـدل، إنشـاء أجـهزة 

لمكافحة الإرهاب عما قريب. 
في نشاط منع الأنشطة الإرهابية وكشفها ووقفـها، يمكـن أن تشـارك أجـهزة  (٥)

أخرى تابعة للإدارة العامة، كل منها في نطاق اختصاصها، بالطريقة التي تحددها الحكومة. 
هل تحدد كل وكالة استراتيجيتها على نحو مستقل، أم هل تنفـذ تدابـير كـانت قـد  �
اتخذت على مستوى أعلى؟ ومن يقرر تلك السياسـة، ومـن يقـرر، إذا كـان الحـال 

كذلك، توزيع المهام على تلك الوكالات؟ 
للسلطات الوطنية التي تقوم بمكافحة الإرهاب الاختصاصات التالية: 

مكتـب المدعـي العـام: يقـوم بنشـاطه المتعلـق بمكافحـة الإرهـــاب مــن خــلال  (١)
توجيـه وتنفيـذ الاسـتجواب الجنـائي، ومـن خـلال الإشـــراف علــى التقيــد بــالقوانين في إطــار 

الاستجواب الجنائي. 
دائرة المعلومات والأمن: تتولى، هي وفروعها الإقليمية، مكافحة الإرهـاب،  (٢)
من خلال إجراءات منع وكشف ووقف الأفعـال ذات الطـابع الإرهـابي، بمـا في ذلـك الأفعـال 
ذات الأغراض السياسية، وكذلك النشـاط الإرهـابي الـدولي. ووفقـا لقـانون الإجـراء الجنـائي، 
تجري هذه الدائرة الاسـتجواب الجنـائي والتحقيـق الأولي في القضايـا الجنائيـة الـتي تبـدو عليـها 
سمـات الإرهـاب، وتسـهم في توفـير أمـن مؤسسـات جمهوريـــة مولدوفــا الموجــودة في أراضــي 
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ـــين العــاملين في هــذه المؤسســات وأفــراد أســرهم،  الـدول الأخـرى، وأمـن الموظفـين المولدوفي
وتجمع المعلومات عن التنظيمات الإرهابية الدولية. 

وزارة الشؤون الداخلية: تكافح الإرهاب، من خلال منع وكشـف ووقـف  (٣)
الأفعال ذات الطابع الإرهابي والتي تتكشف عن أغراض مادية. 

وزارة الدفاع: تكفل حمايـة الأسـلحة والذخـائر والمـواد المتفجـرة والأهـداف  (٤)
العسكرية واال الجوي للبلد أثناء القيام بعمليات مكافحة الإرهاب. 

إدارة قوات الحدود: تتولى، هي وفروعها الإقليمية، مكافحـة الإرهـاب مـن  (٥)
خلال وقف المحاولات الإرهابية الرامية إلى عبور حدود دولة جمهورية مولدوفا. 

ــات  إدارة الأوضـاع الاسـتثنائية: تنفـذ إجـراءات حمايـة المدنيـين وتنظـم عملي (٦)
الإنقاذ والتدابير العاجلة الأخرى المتعلقة بتصفية آثار الأعمال الإرهابية. 

دائـرة الحمايـة وحـراس الدولـة: تكفـل أمـن مـن هـو مشـمول بحمايتـها مـــن  (٧)
الأشخاص والممتلكات، وتجمع وتحلل وتستخدم البيانات عن النشـاط الإرهـابي لمنـع وكشـف 
ووقف المحاولات الإرهابية. وتتعاون الدائرة وتنسق إجراءاا مع جميع السـلطات الـتي تضطلـع 

بنشاط مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الدوائر النظيرة لدى الدول الأخرى. 
إدارة الجمارك: تكافح الإرهاب، من خلال إجراءات منـع وكشـف ووقـف  (٨)
المحاولات الرامية إلى عبور الأسلحة والمواد المتفجـرة والسـمية والمشـعة وغيرهـا مـن المـواد الـتي 

يمكن استخدامها في ارتكاب الأفعال ذات الطابع الإرهابي حدود دولة جمهورية مولدوفا. 
إدارة تكنولوجيـــات المعلومـــات: تؤمـــن تقـــديم المســـــاعدة المعلوماتيــــة إلى  (٩)
السلطات التي تضطلع بنشاط مكافحة الإرهاب، وإمـداد هـذه السـلطات بالمصـادر المعلوماتيـة 

والمساعدة التقنية المتخصصة اللازمة لإنشاء قواعد بيانات وشبكات معلومات. 
المهام الرئيسية للسلطات التي تضطلع بنشاط مكافحة الإرهاب 

تشـارك السـلطات، المركزيـة والمحليـة المذكـورة أعـلاه في المـادة ٥، بطريقـة محــددة، في 
مكافحة الإرهاب، من خلال: 

وضـع وتنفيـذ التدابـير الخاصـة والتنظيميـة والتثقيفيـة والوقائيـــة لمنــع وكشــف  (أ)
وقمع النشاط الإرهابي؛ 

إقامة نظم من الإدارات لمكافحة الأفعال ذات الطابع الإرهابي والحفـاظ علـى  (ب)
حالة بقاء هذه النظم على أهبة الاستعداد؛ 
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توفـير المعلومـات والمـــواد، والوســائل التقنيــة والماليــة، والمركبــات، ووســائل  (ج)
الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية؛ 

تنفيذ مهام أخرى تتوقف على احتياجات نشاط مكافحة الإرهاب.  (د)
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
يرجى إيراد قائمة بالمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالمساعدة المتبادلة  �
في المسائل الجنائية وبتسليم ارمين (فضلا عن الاتفاقية الأوروبية المتعلقـة بتسـليم 

ارمين، التي أصبحت مولدوفا طرفا فيها. 
في مـا يلـي الإطـار القضـائي الـذي أصبـح نـافذا في جمهوريـة مولدوفــا، والــذي يضــم 

أحكاما بشأن المساعدة القضائية في المسائل الجنائية: 
اتفاقيـة رابطـة الـــدول المســتقلة المتعلقــة بالمســاعدة القضائيــة والعلاقــات القانونيــة في  -

المحاكمات المدنية والأسرية والجنائية؛ 
المعاهدات الثنائية المتعلقــة بالمسـاعدة القضائيـة في المسـائل المدنيـة والجنائيـة المبرمـة بـين  -
مولدوفـا، وأوكرانيـا، ورومانيـــا، والاتحــاد الروســي، وجمهوريــة ليتوانيــا، وجمهوريــة 

لاتفيا، وجمهورية تركيا، على التوالي. 
وتضم هذه الصكوك الدولية فصلا خاصـا يعـنى بتوفـير المسـاعدة القضائيـة في المسـائل 

الجنائية، ويضم (ما خلا المعاهدة مع جمهورية تركيا) أحكاما خاصة بتسليم ارمين. 
كمــا أن حكومــة مولدوفــا طــرف في الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بتســليم ارمـــين 

(ستراسبورغ، ١٩٥٩) وفي بروتوكولها الأول. 
 

يرجى تقديم بيان مفصل عن أحكام القانون الجنائي التي تنص على مثول المواطنين  �
الأجـانب والأشـخاص عديمـــي الجنســية، الذيــن لا يمكــن تســليمهم، أمــام محــاكم 

جمهورية مولدوفا. 
وفقـا للمـــادة ٢١-٢٨ مــن القــانون المتعلــق بــالوضع القــانوني للمواطنــين الأجــانب 
والأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية مولدوفا، وللمادة ١٧ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة 
�إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بالمواطنين الأجانب والأشـخاص عديمـي الجنسـية 
المتواجديـن في أراضـي جمهوريـة مولدوفـا�، وفي الحـالات الـتي لا يمكـن فيـها طـــرد أو تســليم 
المواطنـين الأجـانب والأشـخاص عديمـي الجنسـية وفقـا للقوانـين الجنائيـــة لجمهوريــة مولدوفــا، 
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يمكـن أن يضفـى الاسـتثناء طابعـا قانونيـا علـى الحـالات الـتي يتمتـــع فيــها الشــخص بالحصانــة 
الدبلوماسية. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (و): 

ما الإطار الزمني القـانوني الموجـب للاسـتجابة لطلـب تقـديم المسـاعدة القضائيـة في  �
التحقيقات الجنائية أو الدعاوى الجنائية (ولا سـيما تلـك المتعلقـة بتمويـل الأعمـال 
الإرهابية أو بتقديم غير ذلك مـن أشـكال الدعـم لهـا) ومـا الزمـن الـذي يسـتغرقه، 

وسطيا التنفيذ الفعلي لمثل هذا الطلب في جمهورية مولدوفا؟ 
وفقـا للمـادة ١٠٣ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة لجمهوريـة مولدوفـا، وفي الحــالات 
التي يكون التحقيق الأولي فيـها إلزاميـا، ينبغـي إقفـال التحقيـق الجنـائي في غضـون عشـرة أيـام 

بعد بدء تاريخ المحاكمة. 
وفي الحالات، التي لا يكون التحقيق الأولي فيها إلزاميا، ينبغي إقفال التحقيق الجنـائي 
ـــد بــدء المحاكمــة. ويمكــن أن يطيــل المدعــي العــام، الــذي يشــرف علــى  في غضـون شـهر بع

الإجراءات، أمد الإطار الزمني بما لا يتجاوز شهرا. 
وفي الوقـت ذاتـه، يتسـم الإطـار الشـارع الداخلـي لجمهوريـة مولدوفـا المتعلـق بتقـــديم 
المسـاعدة القضائيـة بأنـه شـديد الاقتضـاب، ولا يحـــدد آجــالا زمنيــة دقيقــة ينبغــي اســتيفاؤها 

للاستجابة إلى طلب بتقديم المساعدة القضائية في التحقيقات الجنائية أو الدعاوى الجنائية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
ما الإجراءات المتخذة لمنع تزوير وثائق إثبات الهوية ووثـائق السـفر (خلافـا لمعاقبـة  �
الأشـــخاص الذيـــن يقومـــون بمثـــل هـــذه الأنشـــطة) أو تقليدهـــا أو التدليــــس في 

استخدامها؟ 
تـــــم العمـل علـى أن تتفـق بطاقـة الهويـة الوطنيـة لمواطـــني جمهوريــة مولدوفــا وجــواز 
 DO C 9303 :السفر مع المعايـــــير والشـــروط المنصوص عليها في القانونين الدوليين الشارعين

 .ISO 1831-1980/E و
وحفظت المواد الغفل من أي كتابة، المعدة لطباعة أوراق إثبات الهوية وإصدارهـا، في 

مكان آمن، فلا يصل إليها أي شخص غير مخول بذلك. 
ومن أجل حماية هذه الوثائق، وفرت بعض العناصر التالية بالورق الخاص؛ والأحـرف 
اهرية، والهولوغرام؛ والختم المغناطيسي؛ والختم بلونين المطبوع على كـل صفحـة مـن خـلال 
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الطباعة بطريقة �ألوان قوس قزح�؛ وعدد الصفحـات، والخيـط الخـاص الـذي يـرى بالأشـعة 
فوق البنفسجية؛ وطبع صورة حـامل الوثيقـة؛ والخـاتم وتوقيـع الشـخص المسـؤول عـن إصـدار 

الوثيقة؛ والموضع الذي تقرؤه الآلة. 
ـــت إدارة تكنولوجيــات  ومـن أجـل كشـف حـالات تزويـر أوراق إثبـات الهويـة، ركب
المعلومات نظام الإبلاغ وفحص الوثائق بالاتصال الحاسوبي المباشر لدى أجهزة إنفاذ القوانـين 

(وزارة الداخلية، والشرطة ومكتب المدعي العام). 
وأقـرت حكومـة جمهوريـة مولدوفـا مؤخـرا �مفـهوم نظـام المعلومـات المـأذون للأدلـــة 
ولمراقبة من يعبر حدود الدولة و/أو الحدود الجمركية من أشـخاص ومركبـات وبضـائع، وهـو 

نظام وضعته إدارة تكنولوجيات المعلومات. 
وفي ما يتعلق بجوازات سفر الخدمة وجوازات السفر الدبلوماسية ووثائق السـفر، فـإن 
الإدارة القنصلية العامة في وزارة الشؤون الخارجيــة هـي المسـؤولة عـن إصدارهـا. وقـد اتخـذت 
الإدارة المذكـورة بعـض التدابـير الإضافيـة لمنـع تزويـر الأوراق المذكـــورة أعــلاه أو تقليدهــا أو 
ــــات  التدليــس في اســتعمالها. فعلــى ســبيل المثــال، أرســلت الإدارة المذكــورة، إلى جميــع البعث
الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية مولدوفا، نماذج من جوازات السفر التي ورد ذكرها ووصفـا 

تصويريا لعناصر حمايتها. 
وأرسـلت أيضـا إلى الأجـهزة الوطنيـة ذات الصلـة قوائـم بأسمـاء المواطنـــين المولدوفيــين 
الذين فقدوا حقوقــهم بحمـل جـوازات سـفر دبلوماسـية أو جـوازات سـفر خدمـة، بغيـة وقـف 

التدليس في استخدامها من جانب أشخاص غير مأذون لهم بذلك. 
وفي الوقـت الحـالي، تعكـف إدارة الشـؤون القنصليــة علــى النظــر في إمكانيــة تحســين 

عناصر الحماية في وثائق السفر وزيادة عدد هذه العناصر. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د): 
سترحب لجنة مكافحة الإرهاب بموافاا، في ما يتعلق بالاتفاقيات والـبروتوكولات  �
ـــر عــن التقــدم المحــرز مــن جــانب  الدوليـة ذات الصلـة والمتعلقـة بالإرهـاب، بتقري

جمهورية مولدوفا في: 
أن تصبح طرفا في الصكوك التي ليست هي طرفا فيها؛  �

وأن تسن قوانين، وأن تتخذ ترتيبات ضرورية أخرى، وأن تنفـذ الصكـوك  �
التي أصبحت طرفا فيها. 
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في ما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بالإرهاب، فـإن 
جمهورية مولدوفا قد استوفت كل الإجراءات الدولية اللازمة لبدء نفاذ الاتفاقيـات، المذكـورة 
في الفقـرات الفرعيـة مـــن ٣ (أ) إلى ٣٣ (ج) مــن التقريــر الوطــني الأولي، مــا خــلا الاتفاقيــة 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وبذا تكون مولدوفا قد أصبحـت طرفـا في الاتفاقيـات الـتي ورد 

ذكرها. 
ـــق بالاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، والاتفاقيــة الدوليــة لقمــع  وفي مـا يتعل
الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهـائن، فـإن جميـع المـواد اللازمـة 
للتصديق على هذه الاتفاقيات هي الآن معروضة على البرلمان للنظر فيها. ومن المتوقـع أن يتـم 

التصديق عليها في المستقبل القريب. 
وأما الاتفاقية الأوروبيـة المتعلقـة بالصحـة القانونيـة للقـرارات القضائيـة المتخـذة بشـأن 
القضايا الجنائية والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائيـة فـإن جمهوريـة مولدوفـا قـد 

وقعت عليهما، وقد بوشر بالإجراءات الوطنية من أجل أن تصبح الاتفاقيتان نافذتين. 
وأما اتفاق تعاون الدول الأعضـاء في مكافحـة الهجـرة غـير القانونيـة فقـد تم التصديـق 

عليه وأصبح نافذا في جمهورية مولدوفا. 
في مـا يتعلـق بمـا توجـب الفقـرة الفرعيـة هـذه علـى جميـع الـدول الأعضـــاء مــن أن  �
تصبح، في أقرب وقت ممكـن، طرفـا في جميـع الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة 
المتعلقة بالإرهاب، وفي ما يتعلق بما لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة 
ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد 
سـلامة المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الرصيـــد القــاري مــن أهميــة للبلــدان غــير 
الساحلية (نظرا لحركة المواطنين وللمسائل المتعلقة بتسليم ارمين وما إلى ذلــك)، 
يرجـى اطـلاع لجنـة مكافحـة الإرهـاب علـى مـا لـدى جمهوريـة مولدوفـا مـن نوايـــا 

بشأن هذه الصكوك. 
في الوقــت الراهــن، تعكــف الأجــهزة الوطنيــة ذات العلاقــة علــى النظــــر في فرصـــة 
التصديـق علـى الاتفاقيـة الأوروبيـــة المتعلقــة بتعويــض ضحايــا جرائــم العنــف، واتفاقيــة قمــع 
الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، وبروتوكـول قمـع الأعمـال غـير 

المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 
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الفقرة الفرعية ٣ (و): 
هل أُدرجت الجرائم، الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلـة،  �
كجرائم، يسلَّم مرتكبوها، في المعـاهدات الثنائيـة الـتي أصبحـت جمهوريـة مولدوفـا 

طرفا فيها؟ 
لقد جاءت صياغة مضمون هذا السؤال غامضة، ذلك أن الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة 
بتسليم ارمين تحدد الجرائم التي يرفـض تسـليم مرتكبيـها (السياسـية والعسـكرية والماليـة، مـع 
إيـراد الشـروط الخاصـــة بذلــك). وــذا المعــنى، ينــص علــى إمكانيــة رفــض تســليم ارمــين 

لارتكاب جرائم سياسية وعسكرية في المعاهدات الثنائية المبرمة مع رومانيا وأوكرانيا. 
وترد القاعدة العامة لتحديد الأعمال، التي يمكن اعتبارها جرائم يسـلَّم مرتكبوهـا، في 
الفقرة ١ من المادة ٢ من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين، وهي جريمة يعـاقب علـى 
ارتكاا بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو بعقوبة أشد منـها. وأُدرجـت هـذه القـاعدة في كـل 
المعاهدات الثنائية التي ورد ذكرها (ما خلا المعاهدة المبرمــة مـع جمهوريـة تركيـا، الـتي لا تنـص 
على الإجراء المتعلق بتسليم ارمين)، مع النص على أن التسليم، في الحالات التي يطلـب فيـها 
لتنفيذ عقوبة، قد لا يتم إلا في الحالات التي تكون العقوبة التي صدر حكم ا لمدة ســتة أشـهر 

أو أكثر. 
وفي الوقت ذاته، تنص الفقرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بتسـليم 
ارمـين علـى أنـه إذ لم يـأذن قـانون أي طـرف متعـاقد بتسـليم مرتكـبي بعـض الجرائـم المحـــددة 
المذكورة في الفقرة ١ من المادة المذكورة أعـلاه فـإن ذلـك قـد يسـتثني تلـك الجرائـم مـن مجـال 
ـــنى في صكــها  تطبيـق الاتفاقيـة. علـى أن جمهوريـة مولدوفـا لم تنـص علـى أي إخطـار ـذا المع

الخاص بالتصديق. 
الفقرة الفرعية ٣ (ز): 

هل يمكن، بموجب قانون جمهورية مولدوفا، أن ترفـض، لأسـباب سياسـية، طلبـات  �
تسليم أشخاص يدعى بأم إرهابيون؟ 

تنص المادة ٥/١٨ من قانون الدعاوى الجنائية على الحالات الـتي لا يقبـل فيـها طلـب 
تسليم شخص ما من جانب جمهورية مولدوفا، وهي: 

الشخص الذي يكون هو أحد مواطني جمهورية مولدوفا ولم يكن قد أبرمت معـاهدة  -
بشأن المساعدة القضائية بين مولدوفا والبلد الذي يطلب تسليمه. 

ارتكب الجرم على أرض جمهورية مولدوفا؛  -
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سبق أن صدر على الشـخص الـذي يطلـب تسـليمه حكـم بشـأن الجـرم الـذي يطلـب  -
تسليم الشخص من أجله، أو أُوقفت المحاكمة الجنائية لنفس التهمة الموجهة إليه؛ 

لا يمكن تقديم الشـخص، الـذي يطلـب تسـليمه، إلى العدالـة بموجـب قـانون جمهوريـة  -
مولدوفا، نظرا لانقضاء المدة القانونية لرفع الدعوى، أو نظرا لأسباب أخرى؛ 

لا يجرم القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا الفعل الـذي يطلـب تسـليم الشـخص مـن  -
أجله. 

وتنـص الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٨٥ مـــن قــانون الدعــاوى الجنائيــة علــى أنــه لا يســلم 
المواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية إلا بموجــب اتفاقيـة أو بموجـب شـروط المعاملـة 
بالمثل استنادا إلى قرار صادر عن المحكمة، وهو أمر اشـترط عليـه أيضـا في الفقـرة ٤ مـن المـادة 

١٧ من الدستور المولدوفي. 
وبذا لا ينص بموجب قانون جمهورية مولدوفا علـى إمكانيـة رفـض تسـليم أشـخاص، 

يدعى أم إرهابيون، لأسباب سياسية. 
الفقرة ٤: 

ــها في  هـل تنـاولت جمهوريـة مولدوفـا أيـا مـن أوجـه القلـق الـتي جـرى الإعـراب عن �
الفقرة ٤ من القرار؟ 

تشـاطر مولدوفـا مجلـس الأمـن القلـق الـذي أبـداه في القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 
الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتجـار غـير المشـروع 
بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانوني بالأسلحة والنقل غير القانوني للمـواد النوويـة 
والكيمائية والبيولوجية وغيرهـا مـن المـواد الـتي يمكـن أن تـترتب عليـها آثـار مميتـة. ومـن شـأن 
مواءمة نظــم الالتزامـات الدوليـة والقوانـين المحليـة، جنبـا إلى جنـب مـع القواعـد التنظيميـة الـتي 
تكفـل اتخـاذ تدابـير عمليـة في هـذا الميـدان، أن تكفـل منـع الأعمـال الإرهابيـة وقمعـها بصــورة 

فعالة. 
ووفقا لقانون مكافحة الإرهاب، يقوم التعاون الـدولي في مجـال مكافحـة الإرهـاب في 

مولدوفا على أساس المبادئ التالية: 
تتعاون جمهورية مولدوفا، وفقا للاتفاقـات الدوليـة الـتي هـي طـرف فيـها، في  (١)
مجال مكافحة الإرهاب مع أجهزة إنفاذ القوانـين والدوائـر الخاصـة في الـدول 

الأخرى، وكذا مع المنظمات الدولية التي تنشط في هذا اال. 
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ومن أجل كفالة أمن الأشخاص واتمع والدولة، تلاحـق جمهوريـة مولدوفـا  (٢)
علـى أراضيـها الأشـخاص الذيـــن يضطلعــون بأنشــطة إرهابيــة، بمــا في ذلــك 
الحـالات الـتي تكـــون الأعمــال الإرهابيــة قــد خطــط لهــا وارتكبــت خــارج 
أراضيها، لكنها سببت أضـرارا للبلـد، وكـذا في الحـالات الأخـرى المنصـوص 

عليها في الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفا فيها. 
وبـذا يكـون تنسـيق الجـهود علـى كـل مـن الصعـد الوطـني ودون الإقليمـي والإقليمــي 
والـدولي موضـع اهتمـام لـدى مولدوفـا. وفي هـذا الســـياق، وقعــت مولدوفــا الاتفاقــات ذات 

الصلة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي: 
اتفاق التعاون ما بين حكومات الـدول المشـاركة في مجموعـة غـوام في ميـدان  (١)
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وغيرهما من أنـواع 

الجرائم الخطيرة (يالطا، ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢)؛ 
معاهدة التعاون ما بين الدول الأعضاء في رابطـة الـدول المسـتقلة في مكافحـة  (٢)

الجريمة (موسكو، ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨)؛ 
معاهدة التعاون ما بين الدول الأعضاء في رابطـة الـدول المسـتقلة في مكافحـة  (٣)

الإرهاب (مينسك، ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩)؛ 
القرار المتعلق بتمويل أنشطة مركـز مناهضـة الإرهـاب في الـدول الأعضـاء في  (٤)

رابطة الدول المستقلة (مينسك، ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠)؛ 
القـرار المتعلـق بمركـز مناهضـة الإرهـاب في الـدول الأعضـاء في رابطـة الــدول  (٥)

المستقلة (مينسك، ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠)؛ 
مخطط تنظيم وعمل مركز �مبادرة التعاون بين الجنوب والشـرق� الإقليمـي  (٦)
لمكافحــة الجريمــة العــابرة للحــــدود الوطنيـــة (بوخارســـت، ٢٦ أيـــار/مـــايو 

١٩٩٩)؛ 
معاهدة التعاون ما بين حكومات الـدول الأعضـاء في التعـاون الاقتصـادي في  (٧)
منطقـة البحـــر الأســود في مكافحــة الجريمــة، ولا ســيما في أشــكالها المنظمــة 

(كيركيرا، تركيا، ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨). 
كمـا أن جمهوريـة مولدوفـا، في الوقـت ذاتـه، طـرف في الصكـوك الدوليـة التاليـة ذات 

الصلة بالمواضيع المذكورة في الفقرة ٤ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١): 
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اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــــدود الوطنيـــة  (١)
(باليرمو، ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠)؛ 

ـــة المتعلقــة بغســل الأمــوال وكشــف واحتجــاز ومصــادرة  الاتفاقيـة الأوروبي (٢)
الإيرادات الناشئة عن نشاط إرهابي؛ 

الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة  (٣)
(٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨)؛ 

الاتفاقية الدولية المتعلقة بخطر استحداث وصنـع وتخزيـن واسـتعمال الأسـلحة  (٤)
الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (باريس، ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣)؛ 

الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر أو تحديد استعمال أسـلحة تقليديـة معينـة يمكـن  (٥)
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (جنيف، ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر 

١٩٨٠)؛ 
ـــــازم الأســــلحة الناريــــة  الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لمراقبـــة اقتنـــاء الأفـــراد وحي (٦)

(ستراسبورغ، ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٨)؛ 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (١ تموز/يوليه ١٩٦٨).  (٧)

مسائل أخرى: 
هل تستطيع جمهورية مولدوفا أن تقدم مخططا تنظيميا لأجهزا الإداريـة، مـن مثـل  �
سـلطات الشـرطة ومراقبـة الهجـرة والجمـارك والضرائـب والإشـــراف المــالي، الــتي 
أُنشئت للتطبيق العملي للقوانين والقواعد التنظيمية وغيرها من الوثائق الـتي تعتـبر 

أا تسهم في امتثال هذا القرار؟ 
يـرد الإطـار المؤسسـي وآليـة تنسـيق وتنفيـذ أنشـطة وإجـراءات مكافحـة الإرهـــاب في 

الإجابات على الأسئلة الواردة تحت الفقرة الفرعية ٢ (ب). 
المساعدة 

ـــدان مكافحــة  مـن أجـل مواءمـة القوانـين الوطنيـة المولدوفيـة مـع المعايـير الدوليـة في مي
الإرهـاب، تـود جمهوريـة مولدوفـا أن تطلـب مـن لجنـة مجلـس الأمـن لمكافحـة الإرهـاب تقــديم 
المساعدة لها في شكل خبرة فنيـة في القوانـين المحليـة في الميـدان. إذ أن مـن شـأن ذلـك أن يتيـح 
الفرصة لمضاهاة القوانين المولدوفية الشارعة مع تلك الموجـودة في البلـدان المتقدمـة النمـو، وأن 
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يمكن من أن يتم، عند الاقتضــاء، تعديـل وإكمـال القوانـين والقواعـد الوطنيـة بأحكـام جديـدة 
من شأا أن تيسر تنفيذ القرارات ذات الصلة لس الأمن تنفيذا أكثر كفاءة. 

وفي الوقت ذاته، رجعت الـوزارات والإدارات الوطنيـة الـتي تقـوم بمكافحـة الإرهـاب 
إلى دليل المساعدة الذي أتيح مؤخرا على صفحة لجنة مكافحة الإرهاب على الشبكة العالميـة، 

وأبدت اهتمامها بالبرامج التالية: 
يطلـب مصـرف جمهوريـة مولدوفـا الوطـني النظـر في إتاحـة الفرصـة لمشـــاركة  - ١
واحد أو اثنين من موظفيه في كـل مـن برامـج المسـاعدة التاليـة الـتي أُدرجـت في الرسـم البيـاني 

�القانون المالي والممارسة المالية�: 
�التحقيق في الأساس المالي للإرهاب، حلقة دراسية لكبـار الموظفـين� ينظمـه مكتـب  �

الأمن الدبلوماسي في وزارة خارجية الولايات المتحدة؛ 
�غسل الأموال وتقنيات التحقيق المالي� تنظمـه دائـرة ضريبـة الدخـل (وزارة الخزانـة  �

في الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 
�غسـل الأمـوال عـبر الحـدود الوطنيـة� ينظمـه مكتـب المســـاعدة والتدريــب لتطويــر  �

قدرات الادعاء العام لما وراء البحار (وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 
ـــرة الجمــارك في الولايــات المتحــدة  �حلقـة دراسـية عـن غسـل الأمـوال� تنظمـها دائ �

الأمريكية (وزارة الخزانة في الولايات المتحدة). 
أبدى مكتب المدعي العام اهتمامه ببرامج المساعدة التالية:  - ٢

التعاون مع قسـم المعلومـات الماليـة (فرنسـا) في مجـال جمـع المعلومـات وتقنيـات غسـل  �
الأموال؛ 

التعاون مع وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة في ميـدان مكافحـة غسـل الأمـوال عـبر  �
الحدود الوطنية؛ 

ضم مولدوفا في برنامج المفوضية الأوروبية المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛  �
التعاون مع وزارة العـدل الفرنسـية في ميـداني سـن قوانـين مكافحـة الإرهـاب وقـانون  �

وممارسات تسليم ارمين؛ 
التعـــاون مـــع وزارة العـــدل في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ووزارة الخارجيــــة في  �

الولايات المتحدة الأمريكية في ميدان المساعدة القضائية عبر الحدود الوطنية . 
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أبدت دائرة المعلومات والأمــن اهتمامـها بـأي برامـج ودورات يمكـن تقديمـها  - ٣
في إطار الأجزاء التالية من الدليل: 

وضع قوانين مكافحة الإرهاب؛  �
قانون وممارسات الهجرة؛  �

الاتجار غير المشروع بالأسلحة.  �
 


